


                                                           
وقد لاحظ المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين التعارض بين التغيرات، الاجتماعية  -١

البطيئة في التجريم والتي لا تكشف أية  السريعة وانماط الاجرام في خلال الخمسة وعشرين سنة الماضية وبين المتغيرات
مشار إليه . ١٩٧٠أصالة في قوانين العقوبات، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لمعاملة المجرمين المنعقد في كيوتو باليابان 

  .٢هامش  ٥في مؤلف د/ احمد فتحي سرور. القسم العام. ص 

الجنائي أو محاولة التعريف به عن طريق تحديد مصدره وموضوعه ووظيفته فالفلسفة الجنائية هي البحث في ماهية القانون  -٢
أو الغايات التي يستهدفها وهذه الأمور مرهونة بالمناخ الفلسفي العام السائد في المجتمع في زمن من الأزمان وفي مراحل تطور 

لوضعية وفلسفة الدفاع الاجتماعي، لمزيد من الفكر الجنائي الفلسفي يمكن التمييز بين ثلاث فلسفات هي الفلسفة التقليدية وا
، العدد ١٩٦٨التفصيل، د علي راشد. المفهوم الاجتماعي للقانون الجنائي المعاصر. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، يناير 

  .٥٢٤الأول، السنة العاشرة، ص 

  وما بعدها. ٤. دار النهضة العربية. ص ١٩٧٢احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجناية،  -٣

4 - Jean Pradel, droit Penal économique , 1982,P.3. 



                                                           
وما  ١٠، دار النهضة العربية، ص ١٩٨٩د/ حسني احمد الجندي، القانون الجنائي للمعاملات التجارية، الكتاب الأول،  -٥

  .بعدها

6 - George Matyiewicz, and Sarah Blackburn, the need for corporate governance 
http://www.auditmet.org/auditnet virtual library.htm 

 –سلطنة عمان  –لمزيد من التفصيل، مؤتمر تنظيم وإدارة الشركات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مسقط  -٧
  .٢٠٠٢مايو 



                                                           
 حدثة، المركز القوميلمزيد من الدراسات حول شكل وأثر هذه التغيرات، انظر ندوة الجرائم الاقتصادية المست -٨

  .١٩٩٣إبريل  ٢١ -٢٠للبحوث الاجتماعية والجنائية، الفترة من 

  ، وما بعدها.١٠د/ سهير لطفي، ندوة الجرائم الاقتصادية المستحدثة، المرجع السابق، ص  -٩
متعد هذه الوزارة قائمة في الوقت الحاضر وذلك وزارة الدولة للشئون القانونية هي الوزارة المعنية بصياغة مشروعات القوانين ومتابعة قضايا الجهات الحكومية أمام محاكم البحرين، ول -١٠

  علي أساس أنها ألحقت بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء 



                                                           
، دار النهضة ١٩٨٨محمد غنام، الحماية الجنائية للادخار العام في شركات المساهمة، لمزيد من التفصيل د/ غنام  -١١

  وما بعدها. ٦العربية، ص 







                                                           
  .٧٣ص  ١٩٨٩أستاذنا الدكتور / محمود نجيب حسني المرجع السابق القسم العام طبعة   -١
تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس  والتي تنص على أنه "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ  -٢

من الدستور ضرورة  ١٤٧ها قرارات تكون لها قوة القانون " واستلزمت الفترة الثانية من المادة نالجمهورية أن يصدر في شأ
عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ص دورها إذا كان منعقدا أو في أول جلسة لانعقاده 

  ا كان في حالة الحل أو وقف جلساته لا قرارها وإلا زال ما كان لهاإذ

  من اثر حالة عدم عرضها أو عرضها ولم يقرها المجلس.

والتي تنص على أن " لرئيس الجمهورية عند الضرورة في الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب  -٣
  ة القانون".بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قو



 

                                                           
والتي تنص على أنه " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو تعطيل لها أو  -١

   إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه"

  وما بعدها. ١٠٨ستشار الدكتور/ مصطفى كامل كيره، المرجع السابق ص لمزيد من التفصيل الم  -٢

 وفي هذا تقول محكمة النقض أنه ليس معنى ذلك الأذن نزول السلطة التشريعية عن سلطاتها في سن القوانين -٣

لتنفيذ القوانين دون أن تزيد إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة 
عليها شيئا جديدة أو أن تعدل فيها أو أن تعطل تنفيذها أو أن تعفي من هذا التنفيذ وهو حق تملكه السلطة التنفيذية بحكم المبادئ 

  الدستورية.

 ١٠٨رقم  ١٢" س  ١٩٦١مايو سنة  ٢٩نقض  ١٠٨٢ص  ٢٢٢رقم  ١٠مجموعة أحكام النقص س  ١٩٥٩ديسمبر  ٢٩نقض 
  .٤٣م الاقتصادية، الجزء الثاني، جرائم الصرف، ص ئمشار إليه في مؤلف د/ محمود محمود مصطفى ، الجرا، 

  ، وما بعدها.١٤٧د/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص   -٤



                                                           
 وما بعدها . وانظر عكس ذلك توصيات حلقة فريبورج ٧١د/ محمود محمود مصطفى، المرجع السابق ، الجزء الأول ص  -١

والتي أشارت إلى أن الأنشطة الاقتصادية تحكمها قواعد خارجة عن قانون العقوبات ويحيل إليها هذا القانون  ٢٣/٩/١٩٨٢في 
فان هذا يشكل خطورة تظهر في عدم التحديد وفي الإسراف في تفويض الإدارة في التشريع الأمر الذي يقتضي أن يحدد قانون 

نتيجة المجرمة كما يلزم أن يكون تطبيق وتفسير هذه النصوص متفقا مع مبادئ قانون العقوبات بدقة السلوك المجرم أو ال
العقوبات العادي وكذلك يلزم بقدر الإمكان في قانون العقوبات الاقتصادي والأعمال عدم الالتجاء إلى الشروط العامة ( 

لالتجاء إلى هذه الشروط في بعض الأحوال النصوص على بياض ) و إنما يجب تحديد النشاط المجرم وإذا كان من الضروري ا
  يجب أن يكون تفسيرها ضيقا .

  .١٨انظر أعمال المؤتمر الدولي الثالث عشر القانون العقوبات . المجلة الدولية لقانون العقوبات ص 

 ولقد تعرض مبدأ الشرعية للنقد وبصفة خاصة من أنصار المدرسة الوضعية، وذلك على أساس أنه يتعارض -٢

لأفكار الحديثة في الفقه الجنائي ، وذلك استنادا إلى أنه يتعارض مع مبدأ تفريد العقاب الذي يقضي بضرورة تفريد العقاب مع ا
وفقا لشخصية المجرم ودرجة خطورته لا تبعا لجسامة جريمته مما يعني إغفال الخطورة النابعة من شخصية الجانين ، غير أن 

  لجوء التشريعات الحديثة إلى تفريد العقاب سواء في مرحلة التشريع أو المحاكمة و التنفيذ. هذا النقد يمكن الرد عليه عن طريق

وقيل أيضا في نقد هذا المبدأ أنه يصيب التشريع بالجمود والعجز عن حماية الجماعة لأن القاضي وفقا لهذا المبدأ لا يمكنه 
جتمع ، والتي لم ترد في نصوص القانون. غير أنه وان كان هذا التوسع في تفسير النص الجنائي لمواجهة الجرائم المضرة بالم

الاستجابة السريعة من المشرع للفقه والثاني :  - الأول  -النقد واجهته فإنه مما لا شك فيه أن هناك عاملان يقللان من خطورته 
ص ، د/ عبد الرحيم صدقي ، مراجعة النصوص التشريعية من وقت لآخر أو منح القاضي الجنائي سلطة واسعة في تفسير الن

، ويذهب الرأي الغالب في الفقه إلى أن أغلب الدساتير الحديثة اتجهت إلى تفويض السلطة  ٢٩١فلسفة القانون الجنائي ص 
التنفيذية في إصدار اللوائح والقوانين التي لها صفة الاستعجال لدواعي الملاءمة ، لمزيد من التفصيل ، د/ أحمد فتحي سرور ، 

 ٧٩، د/ آمال عثمان ، المرجع السابق ص ١٣٧ ، د/ محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ص ١٣٠جع السابق ص المر
  وما بعدها. ٢٠٥عبد الفتاح الصيفي ، القاعدة الجنائية ص  جرائم التموين ، د/



  

)٢(  

كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مدقِّق حسابات شارك في إعداد أو اعتماد ميزانية، أو   -د
) من هذا القانون ٢٨٦مكرراً) أو الفقرة (ج) من المادة ( ٢٤٤أرسل إلى الوزارة خطاباً طبقاً لأحكام المادة (

الوجه الصحيح عن حقيقة المركز المالي للشركة، أو حساباً للأرباح والخسائر لا بالشكل الذي لا يعبِّر على 
يعبرِّ على الوجه الصحيح عن أرباح الشركة أو خسائرها عن السنة المالية، أو لم يرسل إلى الوزارة أياً من 

مكرراً) أو الفقرة  ٢٤٤( البيانات المالية أو المستندات أو التقارير أو الخطابات المطلوبة طبقاً لأحكام المادة
 )٣() من هذا القانون.٢٨٦(ج) من المادة (

ً غير حقيقية أو   -ه كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مدقق حسابات وزّع فوائد أو أرباحا
  بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو نظام الشركة أو صادق على توزيعها.

  

                                                           
  وما بعدها. ٦٤د/ محمود کبيش، المرجع السابق، ص  -١

 استبُدلت بموجب القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 2)(
.٢٠٠١) لسنة ٢١(  

بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  ٢٠١٨) لسنة ١ت بموجب القانون رقم (استبُدل )٣(
  .٢٠٠١) لسنة ٢١(



                                                           
  .٦٥ د/ محمود کبيش، المرجع السابق، ص -١
بشأن شركات تنقى الأموال لاستثمارها التي تنص  ١٩٨٨لسنة  ١٤٦من القانون  ٢٣ومن الأمثلة على ذلك أيضا المادة   -٢

، مما يعني ..على أنه " يعاقب كل من يخالف الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون، ولائحته التنفيذية بالحبس والغرامة .
لتحديد الصفة الجنائية الأحكام القانون عن طريق اللائحة التنفيذية ، لمزيد من  ضرورة والرجوع إلى نصوص غير جنائية

  وما بعدها.، ٨٣ التفصيل د/ غنام محمد غنام ، المرجع السابق ، ص



                                                                                                                                                                                           
  .٨١د/ غنام محمد غنام. المرجع السابق، ص  -١
  .٦٦ د/ محمود کبيش، المرجع السابق، ص -٢

3 - "tra punie d un emprisonnement d un an a cinq ....... Toute personne qui. soit en  son nom 
personnel soit au titre d associe dans une société de commissaires aux comptes, aura sciemment 
donne ou confirme des informations mensongères sur la de la société situation de la sociéte ou 
qui n aura pas révèle au procureur de la république les faits délictueux don't il aura eu 
connaissance. 



                                                           
بخلاف الوضع فإن القانون الفرنسي القديم فقد نظم المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديد مسائل الاختصاص   -١

فريد من التفصيل د/ شريف  ١١- ١١٣إلى  ١ - ١١٣ة في المواد الإقليمي في قانون العقوبات دون قانون الإجراءات الجنائي
  وما بعدها. ٧٥سيد كامل، المرجع السابق ص 

  . ١١١رقم  ١٩٧الأستاذ الدكتور / محمود نجيب حسني، المرجع السابق ، القسم العام ، ص  -٢
رأي بالاعتداد  هبالقانون الذي يخضع له. فذولقد ثار في الفقه المقارن خلاف حول تحديد مكان ارتكاب الجريمة لمعرفة  -٣

والثالث يعتد بالسلوك والنتيجة  نتيجةبالمكان الذي وقع فيه السوك المادي و اتجه رأى إلى الاعتداد بالمكان الذي تحققت فيه ال
  .معا و الرابع اعتد بالجزء الجوهري من نشاط الجاني

  وما بعدها. ٧٣، ص  ١٩٨٤،  ١٩٨٣القسم العام ، انظر في عرض هذه الآراء د/ مأمون محند سلامة، 

القانون  بأن هاقرتوأخذ المشرع المصري بهذا المبدأ في خصوص جرائم حددها حصرا إذ نص في المادة الثانية في ف  -٤
انون قالكتاب الثاني من ة بأمن الحكومة المنصوص عليها في البابين الاول و الثاني من لالمصري يطبق على الجنايات المخ

ة لتزوير عم زييف أوجنايات تقليد او ت وكذلك من قانون العقوبات ٢٠٦العقوبات وجناية التزوير المنصوص عليها في المادة 
  ورقية أو معدنية.

 وان كان المشرع المصري قد أخذ بهذا المبدأ ووضع له ضوابط محددة وفقا لنص المادة الرابعة، لمزيد من -٥

  وما بعدها . ٢١٥ص ١٩٨١سرور ، القسم العام ، طبعة التفصيل، د/ أحمد فتحي 



                                                           
  .١٣٧، د/ محمود محمود مصطفى، المرجع السابق ص  ٢٢٠د/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق ص   -١

ولقد اتجه رأى في الفقه إلى المناداة بمبدأ عالمية حق العقاب والذي يعني أن يعقد الاختصاص بالمحاكمة لقانون الدولة التي يقع 
  . يفيها ضبط الجاني أو الجناة لا لقانون الدولة التي وقعت فيها الجريمة أو التي يتبعها الجان

الدولة ، مجلة العلوم القانونية  ارجد/ أحمد صبحي العطار ، حدود سلطة الدولة في محاكمة رعاياها عن الجرائم التي ترتكب خ
  .٣٤، السنة  ١٩٩٣والاقتصادية ، العدد الثاني ، 

ولقد استحدث مشروع قانون العقوبات الموحد نصا يقضي بأن الجريمة تعتبر مقترفة في الجمهورية إذا كان يراد تحقيق  -٢
  النتيجة فيها.



                                                           
د ضيق من قولقد ذهب سيادته في رسالته إلى أن المشرع المصري  ١٨٨د/ مصطفى منير السيد، المرجع السابق ص   -١

بلاد فيما يتعلق بحماية النظام الاقتصادي نظرا لأن هناك من الممارسات التي تضر نطاق سريان القانون العقابي خارج ال
  بالاقتصاد القومي من أمثلتها اتفاقيات تثبيت الأسعار.

ميز الجرائم ولقد ذهب الأستاذ الدكتور / محمود محمود مصطفى إلى القول بأنه ليس في القوانين المصرية نص ي  -٢
ولكن كثيرا ما يقع جزء من الجريمة الاقتصادية في مصر فيسرى عليها قانون العقوبات المصري ، الاقتصادية في هذا الأمر 

محمود محمود مصطفى ،  ،٢/٢ هذا وان كانت المصلحة تقضي بإدخال الجرائم الاقتصادية الخطيرة في قانون العقوبات م
  .١٠٢الجرائم الاقتصادية ، الجزء الأول ، ص 

  .٩٧، ص ١٩٨٩حسني، المرجع السابق، القسم العام طبعة  الدكتور/ محمود نجيب -٣



                                                           
في ظل قانون العقوبات الاقتصادي في مصر تقرير مقدم إلى الحلقة التمهيدية  كد/عبد العظيم مرسي وزير، حماية المستهل -١

  .١٩٨٢ديسمبر  ٢٣الى  ٢٠للمؤتمر المنعقد في مدينة فريبورج بألمانيا الاتحادية من 

  .١٨٠العظيم مرسي وزير، المرجع السابق، ص د/ عبد  -٢
 لأولانظر في عرض هذه الآراء د/ محمود محمود مصطفى. المرجع السابق الجرائم الاقتصادية. الجزء ا -٣

  .١٠٦رقم:  ١١٨وما بعدها، ومن هذا الرأي د/ احمد فتحي سرور، المرجع السابق، القسم العام، ص ٩٤ص 



 

 

 

                                                           
إذا ، ١٩٦٧سنة  السابع تعلق بالجرائم الاقتصادية في مشروع قانون العقوبات المصري من الباب ١٥١انظر نص المادة  -١

العدول عن السياسة الاقتصادية  إذا قصد به صدر قانون لاحق للجريمة وكان أصلح للمتهم أو المحكوم عليه فلا يستفيد منها  إلا
بين قانون الغاية وقانون الوسيلة. مشار إليه  نها أخذت بالتفرقة التي كان يستهدفها القانون السابق " وجاء بالمذكرة الإيضاحية بأ

  .١٧٨بق ص في مؤلف د/  عبد العظيم مرسي وزير. المرجع السا

وان كان الاتجاه الغالب للمحكمة النقض المصرية يتجه إلى تطبيق المادة الخامسة من قانون العقوبات على الجرائم  -٢
  .٥٨رقم  ٩٧محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  الاقتصادية، لمزيد من التفصيل د/

  .٢٩٢رقم  ٢٧١د/ محمود نجيب حسني، المرجع السابق، القسم العام ص   -٣
  .٢٤١رقم  ٤١٠احمد فتحي سرور، المرجع السابق، القسم العام، ص  -٤



                                                           
  . ٣٨رقم  ٢٧٦د/ محمود نجيب حسن، المرجع السابق، القسم العام ص  -١
الجرائم كلها تترتب عليها لى أن ، ويذهب سيادته إ٢٥٩، رقم ٤٣٤د/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، القسم العام، ص  -٢

المادية) والنشاط الإجرامي في الجرائم الجرائم نتيجة قانونية بوصفها النموذج الذي يجب أن تتطابق معه النتيجة المادية (في  
  الشكلية.

 ، د/ أمال عبد الرحيم عشمان، " السابق، ص٣١٠رقم  ٢٨٣حسن، المرجع السابق، ص د/ محمود نجيب   -٣

  وما بعدها ٤٣



                                                           
  وما بعدها. ١٠٠د/ حسني أحمد الجندي، المرجع السائق، ص  -١
  وان كان الإثبات قد يتم بالترك إلا أن الغالب فيه أنه يتم بالإيجاب. -٢

  .٢٢٣السيد، المرجع السابق، ص  نيرد مصطفى م -٣

  ، وما بعدها.٤٣٥د/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق ص  -٤
 ويذهب الأستاذ الدكتور / رمسيس هنام إلى التفرقة بني جرائم الخطر وجرائم الضرر بالنظر إلى الموضوع -٥

في ركنها  عالمادي لسلوك فاعلها ومن ناحية ما يرد عليه هذا السلوك مباشرة فجريمة الضرر هي التي يشترط فيها المشر
والخطر يعتبر حدثا أي  االمادي حدوث ضرر معين والضرر يتمثل في إزالة أو إنقاص مال ما ماديا كان هذا المال أو معنوي

تعديلا في الكون الخارجي شأنه في ذلك شأن الحدث الضار غاية الأمر لا يتمثل ها التعديل في تحقيق ضرر فعلي وإنما في 
  إيجاد حالة تنذر بالضرر.

  ، وما بعدها . ٥٦٩، منش ص  ١٩٩٧زيد من التفصيل النظرية العامة للقانون الجنائي ، الطبعة الثالثة لم

  .٤٣٦ د/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق ص -٦
  .٢٢٣د/ مصطفى منير السيد، المرجع السابق، ص  -٧



                                                           
 يصوره الفقه بين الجرائم الماديةويذهب أستاذنا الدكتور / محمود نجيب حسني إلى القول بأن التقابل الذي  -١

والجرائم الشكلية يجب أن يحل محله التقابل بين جرائم الضرر وجرائم الخطر وليس معيار التمييز فيهم في وجود النتيجة في 
إحداهما وتخلفه في الآخر ولكنه اتخاذها في كل منهما صورة معينة فجريمة الضرر تفترض سلوكا إجرامية ترتب عليه أثار 

مثل فيها العدوان الفعلي الحال على الحق الذي يحميه القانون أما جريمة الخطر فأثار السلوك الإجرامي فيها تمثل عدوانا يت
محتملا على الحق أي قديدا بالخطر ويخلص سيادته إلى أن جرائم الخطر تفترض نتيجة في مدلولها المادي هي الآثار المادية 

   .٢٨وتفترض كذلك نتيجة قانونية وهي الاعتداء على اخق اعتداء فعليا، المرجع السابق ص  التي تنذر باحتمال حدوث الاعتداء

  .٤١٠رقم  ٣٨٧د/ محمود نجيب حسني، المرجع السابق، القسم العام، ص  -٢

  .٤١٨رقم  ٣٩٥نفس المرجع السابق، ص  -٣

عليها البعض من البنيان القانوني للجريمة ومدى كما يطلق  -ولقد ثار خلاف في فقه حول موضع تلك الشروط أو الأركان  -٤
اعتبارها من الأركان الخاصة للجريمة أو من شروطها، لمزيد من التفصيل د/ عبد العظيم مرسي وزير. المرجع السابق، 

  وما بعدها. ٨٢الشروط المفترضة في الجريمة، ص 



                                                           
  .٢٥رقم  ٧١لمزيد من التفصيل د عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق، ص  -١
ويميز الفقه بين ثلاثة أنواع من الظروف الشخصية وهي الظروف الشخصية التي يتوقف عليها قيام الجريمة ومثالها صفة  -٢

الموظف العام في جريمة الاختلاس وظروف شخصية تغيير من وصف الجريمة أي لا تؤثر على قيام الجريمة بل يتغير 
الإجهاض التي يرتكبها الطبيب التي تشكل جناية أما إذا وقعت من شخص عادي  الوصف الذي يلحق بالجريمة مثل جريمة

تغيرت إلى جنحة والنوع الثالث من الظروف هو الظروف التي تؤثر على تفسير العقوبة فحسب ولا تثر لها على قيام الجريمة، 
صري في العقاب على هذه الظروف بين . وميز المشرع الملجريمةويعتبر الفقه النوع الأول فقط هو الذي يدخل ركنا في ا

ها الفاعل والشريك ونصر على لنه لا شأن للفاعل الأمني بهذه الظروف إذا عرضت لغيره من الفاعلين سواء علم بما أم يعلم ب
  على مسالة الشريك عن هذه الظروف إذا كان عالما بما .، ٤١/١) ونص في الله ٣٩ (م 

  .٤١١رقم  ٦٥٦سرور، المرجع السابق ، القسم العام ص لمزيد من التفصيل د/ احمد فتحي 

لمزيد من التفصيل حول المساهمة الجنائية د/ محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، دار النهضة  -٣
  .١٩٨٩العربية 

  .١٤٣د. حسني أحمد الجندي، المرجع السابق ص  -٤
  .١٤٣السابق ص د. حسني أحمد الجندي، المرجع  -٥



                                                           
 ويلاحظ أن هذه المشكلة لا تثور في نطاق قانون عقوبات الشركات الفرنسي حيث نص المشرع على اعتبار -١

هذا الامتناع جريمة جنائية قائمة بذاتها، لمزيد من التفصيل د/ محمود کبيش، المسئولية الجنائية لمراقبة الحسابات في شركات 
  وما بعدها. ٢٧بدون سنة، ص المساهمة، دار النهضة العربية، 

حيث قضت محكمة النقض المصرية بأنه لا جدال في أن الاشتراك في الجريمة لا يكون إلا أعمال إيجابية ولا ينتج أبدا من   -٢
  .٧١٩ص  ٥٨٣، رقم ٦ص  ة. مجموعة القواعد القانوني١٩٤٥مايو  ٢٧أعمال سنية نقض 

  .٤٧٥رقم  ٤٤٤القسم العام، ص د/ محمود نجيب حسن، المرجع السابق "   -٣

 لتي لم تكنوسائل االوكانت هذه القاعدة مثار نقد فليس بشرط أن تكون المساعدة عن طريق إمداد الفاعل ب  -٤

متوافرة لديه وإنما تتحقق كذلك بإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ الجريمة وإذا كان الشخص مت للقانون بالحيلولة دون وقوع 
محمود نجيب حسن، المرجع السابق ، نفس التفصيل د/  من مزيدفإن ذلك يعد عقبة في سبيل تحقيق الجريمة، لجريمة معينة 

  الموضع.

  .٥، ص ١٩٨٦لمسئولية الجنائية عن جرائم الامتناع، دار النهضة العربية، محمود نجيب حسن، االتفصيل د/  من مزيدل -٥



                                                           
  .١٠٠د/ حسني أحمد الجندي، المرجع السابق، ص  -١



                                                           
 وبالنسبة للشركات التي تضمن لها الدولة حدا من الأرباح يجب أن يكون للحكومة ممثلين لها يصدر بتعين  -١

  من القانون). ١٨١قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص (م 

 نصب أو خيانة وهذه الشروط تتمثل في ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو -٢

)، وكذلك إقرار ١٩٨١ ةنلس ١٥٩من القانون  ٨٩أمانة أو تزوير أو تفال أو بعقوبة من عقوبات قانون الشركات الجديد (م 
  عيين .تالعضو كتابة بقبوله العيين قبل ال

تقل عن الحد البين كما اشترط الشرع في عضو مجلس الإدارة لضمان مسئوليته أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا   -٣
  .٩١/٥ في نظام الشركة وبشرط ألا تقل قيمتها الاسمية عن خمسة آلاف جنيه أو القيمة التي يحددها نظام الشركة أيهما أكبر م

وهذه الشروط تتمثل في ألا يجوز تعيين أي شخص عضوا بمجلس إدارة شركة تقوم على إدارة أو استغلال مرفق عام إلا   -٤
) كما أنه لا يجوز الجمع بين العضوية أو أي عمل في ٩٠/٢م موافقة من الوزير المشرف على ذلك المرفق (بعد الحصول على 

الحكومة أو القطاع العام أو هيئة عامة ، وكذلك عدم جواز تعيين أي من الوزراء أو العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا بغير 
تراك في عضوية مجلس الإدارة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بالعمل أو الاش

  أعضاء مجلس الشعب والشورى أو عضو بأحد المجالس الشعبية المحلية بصفته.يين الوزارة أو الوظيفة ، وكذلك عدم جواز تع

) كما لا يجوز أن ٩٣/١ بمجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من شركات ال (م نتدباوتتمثل في عدم جواز تعيين عضوا م -٥
عضو مجلس إدارة بنك من البنوك التي تزاول  ن يكونيكون الشخص عضو مجلس إدارة أكثر من شركة وكذلك لا يجوز أ

شركة من شركات الائتمان كما فرض المشرع عني عضو  خر أونشطها في مصر أن يجمع إلى عضوية مجلس إدارة بنك آ
  التعارض مع نشاط الشركة بغير ترخيص من الجمعية العمومية. هنمجلس الإدارة ألا يباشر أي نشاط من شأ



                                                                                                                                                                                           
د سلطات إدارة أو تمثيل المنشأة بالإضافة إلى سلطات التعامل مع قلولقد عرفه البعض بأنه يكون مدير للمنشأة كل شخص ي  -١

اهمين إلى المساهم الغير وتستمد هذه السلطات والاختصاصات بطريق مباشر أو غير مباشر من جماعة الشركاء أو المس
هم أو من الشركاء أو من الغير، د/ مصطفى منير السيد، تالرئيسي أو إلى واحد أو أكثر من الأشخاص الذين يختارون لكفاء

  .٢٢المرجع السابق، ص 

  .٨٩د غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص  -٢
  .١١٥د/ حسني أحمد الجندي، المرجع السابق، ص  -٣

  .١٩٦، ومن هذا الرأي، د/ أبو زيد رضوان، المرجع السابق ص ٢١٥القليوبي. المرجع السابق، ص د/ سميحة  -٤

  .١١٦د/ حسني أحمد الجندي، المرجع السابق، ص  -٥



 

                                                           
 وهذا الأمر يعد من الأمور التي تستدعي وجود قانون عقوبات للشركات نظرا لأنه لو ترك الأمر للقواعد -١

  توقيع العقاب على مديري الشركات ذات المسئولية المحدودة.العامة فإن ذلك يعني عدم 

على أنه " مع عدم  ٢٤بشأن تلقى الأموال لاستثمارها حيث تنص المادة  ١٩٨٨لسنة  ١٤٦وذلك بخلاف القانون رقم  -٢
بذات العقوبات المقررة الإخلال بالمسئولية الجنائية لمرتكب الفعل المخالف للقانون يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة 

  عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ولقد اقر القضاء المصري مسئولية المدير الفعلي بخصوص جرائم التموين والتسعيرة الجبرية حيث يذهب إلى إن مناط  -٣
 ٢٠مجموعة الأحكام س ، ١٩٦٨ونيه ي ٢٤مسئولية مدير المحل هي ثبوت إدارته للمحل بالفعل وقت وقوع المخالفة ، نقض 

  .١٦٨رقم  ٨٤٢ص 

 ويلاحظ أن المشرع الفرنسي في قانون الشركات قد تضمن ٨٩د/ غنام محمد غنام ، المرجع السابق ، ص  -٤



 

 

 

                                                                                                                                                                                           
 ٤٦٠بشأن شركات المساهمة والمادة  ٤٧٨إلى  ٤٦٣) بشأن شركات الأسهم والمواد ٤٣١نصوصا صريحة في هذا الصدد (م 

  في شأن شركات التوصية بالأسهم.

ولقد اشترط المشرع شروطا معينة في المؤسس وهي نفس الشروط التي استلزمها في عضو مجلس الإدارة لضمان نزاهته  -١
  من اللائحة التنفيذية للقانون.١/ ١وأمانته م 



 

                                                           
  .١١٣د/ حسني أحمد الجندي، المرجع السابق، ص  -١

مخالفة  ، في حالة٥/ ١٦٣الأخرى التي لا تشترط صفة معينة في فاعلها ومنها المادة   ويمكن أن تنطبق عليه النصوص  -٢
  .١١٤أحد الشروط الواجب توافرها في المؤسس، د/ حسني أحمد الجندي، المرجع السابق ص 

  كل مراقب وكل من يعمل في مكتبة تعمد ..." " ...٦/ ١٦٢م " -٣



 

 

                                                           
  .١٢٦، د/ حسني أحمد الجندي، المرجع السابق ص ٩١د/ غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص  -١

  وما بعدها. ٣٦١انظر لاحقا الباب الثالث ص  -٢

  .٩٤ د/ غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص -٣



                                                           
  وما بعدها. ٨ص  ١٩٨٨الاستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربية  -١

  نفس الموضع.المرجع السابق،  -٢

3 - Jean Cosson: L'inflation pénale dans la loi française sur les societes commerciales, P. 1985. 
. ٤٥١مشار إليه في مؤلف د/ حسني أحمد الجندي ص  .415  

دكتوراه المرجع لمزيد من التفصيل حول الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية، الدكتور عبد الرؤوف مهدي، رسالة  -٤
  السابق.

  .١٤٥ص  ، المرجع السابق،د/ حسني أحمد الجندي -٥



                                                           
  . ٦٨رقم  ١١٣د/ محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، الجزء الأول ص  -١
  .د/ محمود محمود مصطفى، المرجع السابق -٢
ضمن إطار عام يشمل ميلا إلى ولقد فسر البعض اتجاه القضاء في عدم تطلب القصد الجنائي وافتراضه عني أنه يندرج  -٣

التشدد على وجه الخصوص في مواجهة جرائم " رجال الأعمال " الذين بإمكانهم الإفلات من العقاب عن الجرائم العمدية بحجة 
، دار النهضة العربية ١٩٨٨أنهم مهملين لمزيد من التفصيل، د/ أحمد عوض بلال ، المذهب الموضوع وتقلص الركن المعنوي 

ويقرر البعض أيضا أن الفقه والقضاء في فرنسا اتبع بالنسبة للجنة الاقتصادية ذات النهج الذي اتبعه بالنسبة ،  ١٩٨ص 
  .٤٥للمخالفات واعتبرها من الجرائم المادية راجع د/ عبد العظيم مرسى وزير المسئولية الجنائية بدون خطأ، ص 

 ٣- ١٢١قانون العقوبات الفرنسي الجديد والذي بمقتضاه نص في المادة يلاحظ في هذا الصدد التعديل الجديد الذي أتى به  -٤
  "لا جناية ولا جنحة بدون توافر قصد ارتكابها ". على أنه

فلقد جعل المشرع الفرنسي للمخالفات طبيعة جديدة حيث ميز بين أربع صور للركن المعنوي وهي القصد الجنائي وتعريض 
  دي و الخطأ المخالف.الغير عمدا للخطر والخطأ غير العم

المخالفات وأن ما يدعم  -حأنه أصبح لا مجال لافتراض الخطأ وبالتالي اختفاء الجن ٣-١٢١ولقد أدى ذلك بناء على نص المادة 
والتي تنص " جميع الجنح غير العمدية المعاقب  فق)(قانون التوا ١٩٩٢ديسمبر  ١٩من قانون  ٣٣٩ذلك ما نصت عليه المادة 

الجديد تظل قائمة في حالة عدم الاحتياط أو الإهمال أو تعريض  عقوباتعليها بمقتضى نصوص سابقة على العمل بقانون ال
شخص الغير عمدا للخطر حتى وان على ذلك صراحة " ، وهو الأمر الذي حدا بمحكمة النقض إلى تغيير موقفها بالنسبة 
للجرائم " جريمة تلويث المياه حيث قضت " بأنه ينبغي لقيام هذه الجريمة منذ العمل بالقانون الجديد إثبات و الاحتياط أو 

  الإهمال لدى المتهم.  



                                                                                                                                                                                           
Cass. Crim. 25 October 1995.B. C. No. 322. 

  وما بعدها. ٨٣ الجديد، ص قانون العقوبات الفرنسي ىلمزيد من التفصيل د/ شريف سيد كامل. التعليق عل

  .٨٠د/ غنام محمد غنام، المرجع السابق ص   -١
ويقرر الأستاذ الدكتور/ حسني أحمد الجندي بأن هذه الجرائم تتجمع في الجرائم التي تدور حول فكرة الكذب والتدليس  -٢

  ا.وما بعده ،١٤٧السابق ، ص  في جريمة النصب لمزيد من التفصيل . المرجع الاحتياليةمن قريب أو بعيد فكرة الطرق 

  
حيث قضى بقيام مسئولية مدير المنشأة عن جريمة إعاقة أحد المساهمين عن الاشتراك في الجمعية العامة بالمخالفة لنص  -٣

المدير عمل الإعاقة المنسوب همة بين في تلم ت لمحكمة، إلا أن محكمة النقض نقضت هذا الحكم استنادا إلى أن ا٤٤٠/١ المادة
  إليه. 

Crim 13 Mars 1989.bull. no. 21. 
  .١٢٥مشار اليه في مؤلف د/ غنام محمد غنام، ص 

  



                                                           
  وما بعدها. ٢٨٥د/ عبد الرؤوف مهدي. المرجع السابق ص  -١
من قانون العقوبات هو الذي يطبق نظرا  ٢١٤ويلاحظ أنه في نطاق التزوير في سجلات الشركات التجارية فإن نص المادة  -٢

، والذي يقضي بأنه في حالة العقاب " مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد ...، لمزيد من ١٦٢للتحفظ الوارد في نص المادة 
وما  ٥٢ف، المسئولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية الخاصة، رسالة دكتوراه ص التفصيل د/ عبد الرازق الموافي عبد اللطي

  بعدها.



                                                           
  . ٥٣د/ عبد الرازق الموافي عبد اللطيف، المرجع السابق ص  -١
  وما بعدها. ٥٠٢انظر لاحقا في بيان عناصر هذه الجريمة ص  -٢

  وما بعدها. ٥١، ص ١٩٨٩للقصد الجنائي، دار النهضة العربية أستاذنا الدكتور / محمود نجيب حسني، النظرية العامة   -٣

  .١٨٤وما بعدها رقم ٢٨٤لمزيد من التفصيل، د/ عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق ص  -٤
ومن ذلك ما قضت به محكمة النقض المصرية من أن جريمة تعامل غير مقيم أو وكيله بالنقد المصري تتحقق متى قارف  -٥

مؤثم عن عمد مع العلم بماهيته وكون هذا الفعل ذاته مخالفا للقانون فلا يشترط لتحقيقها قصد خاص لأنه لا الجاني الفعل ال
، ٤٦٧صفحة  ٢ق مجموعة أحكام النقض العدد  ٣٧لسنة  ٣٣١٠، طعن ١٦/٤/١٩٦٨اجتهاد مع صراحة النص. نقض 

ية، لمزيد من التفصيل د/ عبد الرؤوف مهدي، المرجع ويلاحظ على هذا الحكم أنه يعتبر هذه الجرائم جرائم مادية وليست عمد
  وما بعدها. ٢٨٥السابق، ص 

  .١٤٠رقم  ١٨٧د/ احمد عوض بلال، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي. ص  -٦



                                                           
  .١٨٧ص  ١٤١د/ احمد عوض بلال. المرجع السابق، رقم   -١
ركنا في الجريمة التي تنتج من مجرد الملاحظة الإرادي  فقد سار قضاء محكمة النقض الفرنسية على أن سوء النية ليس  -٢

  لنص قانون مفترض دائما العلم به.

 M280CTOBRE 1938 Dall. Hob. 1938. 578. 

  .١١٤رقم  ١٨٩د/ عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق ص   -٣

الشركات التجارية والشركات المدنية، أنظر فتي: تقرير عن الحماية الجنائية للمصلحة العامة ومصلحة المساهمين في  -٤
، مشار إليهما في ٨٨٣ص  ١٩٦٤وكذلك شوفان. قانون عقوبات الشركات، وقانون العقوبات العام مجلة العلم الجنائي سنة 

  .٢٨٨مؤلف د. عبد الرؤوف مهدي. ص 

5 - Touffait et Herzog: observation sur t'évolution du droit penal des sociétés. Revue 

de science criminelle. 1957. P 777. 

  .٢٨٨ص  مشار إليه في مؤلف د/ عبد الرؤوف مهدي. 



                                                           
  .٤٢د/ أمال عثمان، المرجع السابق، ص   -١

 .١٠٤د/ محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، الجزء الأول ص  -٢

وما بعدها، د محمود نجيب حسني،  ٨٨ص  ١٩٥٩د/ عمر السعيد رمضان، الركن المعنوي في المخالفات، رسالة دكتوراه   -٣
  .٦٧٤المرجع السابق، القسم العام، ص 

 مجموعة الأحكام ١٩٥٢فبراير  ٤ونقض  ٩٠٢ص  ٩٢١رقم  ٧مجموعة القواعد ج ١٩٤٩مايو  ٣١نقض  -٤

أبريل  ٩و ٨٨٢ص  ١٧٦رقم  ٢٠س ١٩٦٩يونيه  ٩و ٣٨٢ص  ٩٠ ٤رقم  ٨س ١٩٥٧أبريل  ١٩و ٨٦١ص  ٥٢٥رقم  ٣س
  .٣٨٣ص ١٠٤رقم  ٨س ١٩٧٥



                                                           
، ويذهب أستاذنا الدكتور / مأمون سلامة إلى القول بأن الافتراض لا ينصب على ٧٥د/ محمود کبيش، المرجع السابق، ص  -١

وجود الخطأ بل أن الافتراض منصبا على الدليل المثبت للإهمال وعدم الاحتياط المستفاد من مخالفة قواعد السلوك، د/ مأمون 
  وما بعدها. ٣٥٢، ص ١٩٨٤قسم العام محمد سلامة، ال

، د/ عبد ١٩٨٨لمزيد من التفصيل د/ أحمد عوض بلال، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي، دار النهضة العربية   -٢
العظيم موسى وزير، افتراض الخطأ كأساس للمسئولية الجنائية دار النهضة العربية بدون سنة، د/ محمد عبد اللطيف عبدالعال 

  . ١٩٩٧جرائم المادية، وطبيعة المسئولية الناشئة عنها، نقار النهضة العربية ال

  .٦٣د/ عبد الرازق الموافي عبد اللطيف، المرجع السابق ص   -٣

4 - note. crime 11 mai 1981 bull . no 151 rev. soc. 1982 note si bons D 1982 p. 663.bouloc. 

 .٢هامش  ٦٤ي ص tالموامشار إليه في مؤلف د/ عبد الرازق 



                                                           
  .٦٩د/ محمود کبيش، المرجع السابق. ص   -١
 لمزيد من التفصيل د/ عبد العظيم مرسي وزير افتراض الخطأ كأساس للمسئولية الجنائية. دار النهضة العربية -٢

Marle et vitu, dr. pen, gen, p 645. 

  وما بعدها. ٨٣د/ شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص   -٣
، د/ ٢٣١انظر في عرض هذه الآراء محمود نجيب حسني، المرجع السابق، القسم العام، د/ علي راشد، المرجع السابق ص  -٤

، وذهب البعض إلى اعتبار الاقتصادية من قبيل جرائم الخطر ولم ينفي تطلب ٥١عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق ص 
  . وما بعدها.٥٤٤ص الخطأ فيها، د/ آمال عثمان، المرجع السابق، 



                                                           
  .٣٠١د/ عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق ص   -١
  وما بعدها.  ١١٤، ص ١٩٨٩الأستاذ الدكتور / محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربية  -٢

الجرائم العمدية أما إذا كانت الجريمة والغلط الذي ينصب على الوقائع إذا كان جوهريا ينفي القصد الجنائي، وذلك في نطاق  -٣
من الجرائم غير العمدية فلا أثر لنفي القصد الجنائي لدى الجاني إلا إذا ثبت عدم توافر الخطأ في جانب الجاني، إذا كان غلطا 

  حتميا.

  .٦٥٥رقم  ٥٩١د/ محمود نجيب حسني، المرجع السابق، القسم العام ص  -٤



                                                           
  ، وما بعدها.١٢٩نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، ص الأستاذ الدكتور / محمود  -١
  .١٤٦الأستاذ الدكتور / محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، ص  -٢
، د/ عبد العظيم مرسي وزير افتراض الخطأ كأساس ٧٦محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  -٣

  .٥٥للمسئولية الجنائية ص 

  .٢٩٤ص  ١٩٧٩د/ رءوف عبيد، القسم العام، الطبعة الرابعة  -٤
   .١٠٤٩ص  ٨٢، مجموعة قواعد النقض، الجزء الثاني رقم ١٢/٤/١٩٥٥نقض  -٥

  .٣٢٢د عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  -٦



  الخاتمة

  النتائج:

 

 

  

  التوصيات:

  

  

                                                           
. مشار إليه في ٣٧٠مجموعة القواعد القانونية في خمسة وعشرين عام، ص  ١٩ص ٦٠١طعن رقم  ١٩٤٩مايو  ١٠نقض  -١

  .١٩٤، ص ١٩٨٧مؤلف م/ معوض عبد التواب. الوسيط في قوانين التموين وأمن الدولة الطبعة الخامسة 



 

 

 

 

                                                           
الوزراء رقم  يعد من أبرز نتائج تلك المصادقة إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قرار السيد رئيس مجلس - ١

برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير التنمية  ٢٠١٤لسنة  ٤٩٣والمعدل بالقرار  ٢٠١٠لسنة  ٢٨٩٠
، وزير العدل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كل من وزارة الداخلية، والإداريةالمحلية 

  فحة غسل الأموال، النيابة العامة".وزارة الخارجية، المخابرات العامة، الجهاز المركزي للمحاسبات، وحدة مكا
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